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أشكركم جزيل الشكر على دعوتكم للمشاركة في هذا اللقاء لتوضيح المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 

  .، وتبادل الرأي حول مكونات النظام الضريبي لبلدنا والإصلاحات التي واكبته2008

  

 النظام الجبائي غالبا مايكون محورا للمناقشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالنظر لانعكاسه المباشر على الرأي إن

العام ولما يفرضه من اقتطاعات من أجل تمويل الاستثمارات وتغطية النفقات العمومية والتوزيع العادل للثروة والاقتسام المتكافئ 

  .النموللآثار الناجمة عن 

  

 من الوقت المخصص لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة %80ولإبراز الدور الهام للميدان الضريبي تجدر الإشارة إلى أن 

  .، كرسها البرلمان لدراسة ومناقشة التدابير الجبائية2008

  

نظرا لأنه يبحث بالإضافة إلى ذلك عن إن اختيار السياسة الجبائية يتعدى في كثير من الأحيان ضرورة تعبئة الموارد الحالية   

و هذا من شأنه أن يجعل العمل الحكومي والبرلماني في موضوع تشكيل النظام الضريبي  .التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة

  .يخضع لإكراهات و اختيارات متعددة

  

ول الضريبة بالمغرب دأبت السلطات العمومية ، وعلى إثر التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية ح1999انطلاقا من سنة 

  .تدريجيا على تبسيط النظام الجبائي وتخفيض الأسعار وتوسيع الوعاء الضريبي وتحديث الإدارة الضريبية

  .وقد ساهمت أوراش الإصلاحات التي أنجزت منذ تلك الحقبة في تحقيق نتائج مرضية على هذا المستوى

  

 %12,8حظة بأن الموارد التي تتولى المديرية العامة للضرائب تدبيرها عرفت نموا بمقدار ، تجدر الملاالمستوى الكميفعلى 

 %59,7 إلى 2002 سنة %52,6، وبذلك ارتفعت حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 2007 إلى 2000خلال الفترة من 

                      .                                                            2007سنة 
 

 مقارنة %21,4، زيادة بنسبة 2007لقد عرفت الموارد الجبائية التي تدبرها المديرية العامة للضرائب إلى غاية متم شهر دجنبر 

  . مليار درهم15,9 مبلغ ل، أي ما يمث2006مع سنة 

 :    وهكذا 

 ، وذلك بالنظر للارتفاع الذي عرفته كل من %27سجلت الضريبة على القيمة المضافة في مجموعها زيادة بمقدار  •

  ؛%25 والضريبة على القيمة المضافة بالداخل بنسبة %29الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 

  ؛ %25,8وسجلت الضريبة على الشركات كذلك نموا بمقدار  •

  ؛%13,7وعرفت الضريبة على الدخل زيادة بنسبة  •

  .%26,7د عرفت كذلك زيادة قدرها أما واجبات التسجيل فق •

  

  : وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل

 توسيع الوعاء الضريبي عن طريق تدابير تشريعية ؛ •

  الظرفية الاقتصادية والمالية الجيدة ؛ •
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 تحسين الإقرارات والأداءات من طرف المقاولات؛ •

  .يةتقوية العمليات الضريبية بالنسبة لتتبع الإقرارات والمراقبة الجبائ •

  

، فقد تبنى المشرع نصين يكتسيان أهمية قصوى في المجال الجبائي، ويتعلق الأمر بالمدونة العامة المستوى النوعيأما على 

  .للضرائب وبالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

  

ين هذا الأخير من تشريع وقد تمت صياغة هذين النصين بصورة تجعل من المواطن محور الإصلاحات المنجزة، الهدف منها تمك

  . ضريبي يتسم بالبساطة والانسجام

  

  . وتعتبر هذه القفزة النوعية مكسبا هاما في مجال التشريع الضريبي المغربي الذي تتمنى العديد من الدول أن ترقى إلى تحقيقه

  

  .1999طبيقها منذ سنة ويعتبر إحداث المدونة العامة للضرائب تتويجا لعمليات التبسيط والانسجام التي شرع في ت

  

  :وتتجلى الخصوصيات الرئيسية للمدونة في

  إقرار نظام ضريبي مرجعي واحد وإلغاء كافة التدابير الضريبية المقررة بمقتضى نصوص خاصة؛ •

 مادة 248 إلى415تقلص عدد المواد المدرجة بالنص من ( اعتماد بنية جديدة للنص تسمح بقراءة ميسرة للتدابير الضريبية  •

  ).غيرلا

  

  :أما بالنسبة للتدابير المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية ، فإنها تتضمن كذلك أحكاما ذات أهداف مماثلة تتجلى بالخصوص في

 تبسيط الضرائب المحلية ؛ •

 تجميع المقتضيات التشريعية المقررة بمقتضى نصوص خاصة وإدراجها في نص واحد؛ •

يات الجماعات المحلية والمدونة العامة للضرائب وبين النصوص التشريعية الأخرى خلق الانسجام بين الأحكام المنظمة لجبا •

 ...).قوانين الشركات(

  

 دائما، تم إجراء تغييرات فيما يتعلق ببنية الضرائب، حيث أن حصة الضريبة على الدخل لم تعد تحتل المستوى النوعيوعلى 

 %33التي تمثل حصتها ضمن مجموع هذه الموارد ( ة على القيمة المضافة الرتبة الثانية من حيث الموارد الجبائية بعد الضريب

 من الموارد الضريبية، متبوعة %20، بل أصبحت الضريبة على الشركات هي الثانية في الترتيب وذلك بمعدل )2007برسم سنة 

   .%6 ثم واجبات التسجيل والتنبر بمعدل %18بالضريبة على الدخل بمعدل 

  

 هي الإنجازات الملموسة والمعطيات الرقمية التي يمكن للمغرب أن يفتخر بتحقيقها والتي يمكن من خلالها دتي سيداتي ساتلكم

  .إعطاء التقييم الصحيح لتحديث نظامنا الضريبي

  

هذا لقد تم قطع أشواط طويلة في مجال تحديث النظام الضريبي، وإن الجهود التي بذلت في هذا المضمار مازالت متواصلة لتحقيق 

  .المبتغى خصوصا أمام التطور الذي عرفته عولمة الاقتصاد لدى العديد من الدول

  

وقد أصبح يتعين على النظام الضريبي المغربي بذل مزيد من الجهود قصد مسايرة التطور الحاصل في مجال التحديث على 

  .الصعيد العالمي



 3

  

 التي استطاعت الانفتاح على أهم التجارب الدولية في مجال وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المغرب يعتبر من الدول

  :الجبايات وذلك من خلال

لجنة خبراء الأمم المتحدة، (القيام بالمقارنة مع الأنظمة الضريبية بفضل المساهمة الفعالة داخل أهم الهيئات الجبائية الدولية  •

ة، المركز الأمريكي بين الإدارات الجبائية، جمعية الإدارات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الجمعية الجبائية الدولي

الجبائية للدول الإسلامية، مركز الملتقيات والدراسات لمسيري الإدارات الجبائية، جمعية الإدارات الجبائية لدول 

  ؛...)الكومنولث

وهكذا . وات الأخيرة تطورا ملموساإبرام مجموعة من الاتفاقيات الهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي التي عرفت في السن •

 اتفاقية 14، تنضاف إليها 2007 اتفاقية سنة 36 إلى 1999 اتفاقية سنة 18ارتفع عدد الاتفاقيات الجاري بها العمل من 

 اتفاقية موقع عليها بالأحرف الأولى وهي في طور التوقيع عليها 11أخرى موقعة رسميا وتنتظر المصادقة عليها، ثم هناك

 .سميةبصفة ر

  

  .وداخل هذا المحيط يلعب التواصل دورا أساسيا من شأنه أن يشجع على تطوير المشاريع وخلق الدينامية لدى الفاعلين الاقتصاديين

  

 له أثر أكبر لدى المستثمرين من الإعلان عن سعر هذه %30وعلى سبيل المثال فالإعلان عن سعر الضريبة على الشركات بنسبة 

  . من الربح الجبائي%20مع إمكانية تكوين مخصص مرصد للاستثمار بنسبة  %35الضريبة بنسبة 

  

 من الضريبة على الشركات لفائدة العديد من القطاعات %50كما أن القول بوجود عدة أنظمة استثنائية مع تخفيضات بمعدل 

  . على هذا القطاع أو ذاك%17,5الاقتصادية لن يكون له نفس الصدى كالإعلان عن تطبيق سعر 

     

. وهكذا أدرجت الحكومة ضمن أهدافها العمل على إنعاش جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين التنافسية الجبائية والجمركية

وقد انصب إصلاح الجبايات في اتجاه تخفيض النسب المعمول بها وذلك في إطار توافقي مبني على الثقة المتبادلة بين الدولة 

  .* بغية ترسيخ الممارسات الشفافة ومحاربة الغش والتملص الضريبيين وتقليص حجم الاقتصاد غير المنظموالعاملين الاقتصاديين،

  

وفي هذا المجال، يمكن القول بأن أهم تدبير جاء به القانون المالي يتعلق بتخفيض سعر الضريبة على الشركات، وذلك بغرض 

   .تخفيف الضغط الضريبي على الشركات

 :ذا السعرعلى الشكل التاليوهكذا تم تحديد ه
 

 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين 37% •

  وإعادة التأمين؛

 . بالنسبة للشركات الأخرى30% •
 
  .2008ويطبق السعر الجديد على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من أول يناير  

  

  :ويقترن هذا التخفيض مع حذف مخصصات المؤن غير الجارية، ويتعلق الأمر ب
  مخصصات المؤن المرصدة للاستثمار ؛ •
 مخصصات المؤن من أجل إعادة تكوين المناجم ؛ •
 
 2007 دجنبر 4خطاب السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس المستشارين بتاريخ *
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 ل الهيدروآاربورات؛مخصصات المؤن من أجل إعادة تكوين حقو •
  . المؤن المرصدة للمساكنمخصصات •
  

  .ومن خلال هذا التدبير ارتأت الحكومة أن يكون السعر الفعلي المفروض بصفة نهائية على الشركات مطابقا للسعر القانوني

  

 %17,50اره  المقرر في مجال الضريبة على الشركات تم تعويضه بسعر ثابت نسبي مقد%50وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض 

  :يطبق على

  المقاولات المصدرة للمنتجات والخدمات؛ •

 المقاولات التي تبيع لمنشآت أخرى متواجدة في المواقع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة للتصدير؛ •

 المقاولات الفندقية؛ •

 المقاولات المنجمية؛ •

 محددة بمرسوم؛المقاولات المتواجدة بإقليم طنجة وببعض العمالات والأقاليم ال •

 مقاولات الصناعة التقليدية؛ •

 المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني؛ •

 غرفة 500 غرفة بدلا من 250المنعشين العقاريين الذين يقومون ببناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من  •

  .المقررة سابقا

  

 برسم الضريبة على الدخل، %50مهنية الذين كانوا يستفيدون من تخفيض وفي نفس السياق، سيخضع الملزمون أصحاب الدخول ال

  .2008 غير مبرئ من الضريبة بالنسبة للأرباح المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير%20لسعر مخفض نسبته 

  

عات والتكتلات، نص ورغبة في تشجيع التدبير المتعلق بتجميع الشركات واندماجها، وفتح ورش النظام الضريبي المتعلق بالمجمو

 على إمكانية قيام الشركات اختياريا بتقييم عناصر المخزونات ونقلها من الشركة المدمجة إلى الشركة 2008قانون المالية لسنة 

 إلى الثمن المعمول به في السوق، وستحدد إجراءات تطبيق هذا التدبير بنص االدامجة إما اعتبارا لقيمتها الأصلية أو استناد

  .تنظيمي

  

وفيما يرجع لإعادة الهيكلة التي يعرفها القطاع العام بالمغرب، ورغبة في مواكبة مسلسل تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات 

مجهولة الإسم، تم التنصيص على تدابير من شأنها تتميم مقتضيات المدونة العامة للضرائب بكيفية تسمح بمباشرة عملية التحويل 

  .هذه بدون آثار جبائية
 

وهكذا، لن يكون لعملية تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الإسم أي انعكاس جبائي، إذا كان البيان الختامي للمؤسسة 

  .المعنية مطابقا للبيان الابتدائي للشركة المجهولة الإسم المحدثة
 

اتها بالسوق الدولية، فقد تمت الملاءمة بين وتوخيا لتشجيع المقاولات المغربية على الاستثمار بالخارج وتمكينها من مواجهة منافس

التدابير الضريبية المتعلقة  بالدخول ذات المصدر الأجنبي مع تلك التي تخص الدخول ذات المصدر المغربي، وذلك بتطبيق إسقاط 

  .  على الربائح الأجنبية التي تحصل عليها الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة على الشركات%100قدره 
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كبة للتجارب الدولية في هذا المجال ورغبة في تشجيع الأشخاص الطبيعيين الأجانب على الاستقرار بالمغرب، نصت أحكام وموا

 على إخضاع الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي لسعرين 2008القانون المالي لسنة 

  :مبرئين من الضريبة وهما

  ؛)الربائح والفوائد والدخول المماثلة لها ( الدخول الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة  ويطبق على 30% •

 . الأموال المنقولةس ويطبق على الأرباح الناتجة عن رؤو20% •
 

  . الضريبةهوهذه الدخول والأرباح كانت فيما قبل خاضعة للضريبة على الدخل بالمقادير المقررة في جدول أسعار هذ
 

 تعرفه المبادلات الاقتصادية ي المقتضيات الجديدة أن تكرس انفتاح المغرب على المحيط الدولي وعلى التطور الذومن شأن هذه

وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، إلى جانب مساهمتها في دعم التشريعات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، كالتدبير 

 والقاضي بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين الذين يقتنون 2006الذي تقرر العمل به منذ شهر يوليوز 

  .تكون معدة لاستعمالها بالخارج) باحتساب الضريبة (  درهم 2000بالمغرب سلعا بقيمة 

  

  .هذا وإن تدبير هذا الإرجاع قد عهد به إلى شركتين متخصصتين في الميدان

  

  : لمقاولات المغربية، تم إقرار تدبيرين هامينودائما في إطار تعزيز تنافسية ا

الأول يرمي إلى تحسين مالية المقاولات من خلال تخفيض الأجل المقرر لإرجاع الضريبة على القيمة المضافة من أربعة  •

 إلى ثلاثة أشهر؛

قف الضريبة على القيمة و الثاني يتعلق بتصنيف المقاولات المصدرة للمنتجات والخدمات التي تستفيد من نظام الشراء مع و •

 للمواد الداخلة في تركيب هذه المنتجات والخدمات، ويرمي هذا التدبير إلى تشجيع المقاولات العاملة في ةالمضافة بالنسب

 .إطار الشفافية والوضوح

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

، يظهر بعض الثغرات المتعلقة 2007لق بالنفقات الجبائية لسنة إن تقييم النظام الضريبي المغربي، ولاسيما من خلال التقرير المتع

  .بالتوازن في توزيع العبء الضريبي التي يتحتم علينا تصحيحها

  

 410، من جرد 2006 و2005وقد مكن التقرير الثالث حول النفقات الجبائية الذي أسفر عن نفس النتائج المستخلصة من تقريري 

 أو تخفيضات أو تأو احتياطيا) جزئية أو مؤقتة أو كلية (تي شكل إسقاطات أو خصوم أو إعفاءاتدابير استثنائية منحت إما ف

  .ضرائب جزافية أو تسهيلات مالية

  

 النتائج ن أسفر التقرير عدوق.  مليون درهم23.612 تدبيرا كانت موضوع تقييم بلغت النفقة الجبائية المرتبطة بها 178فهناك 

  : التالية

  

الضريبة على  منها تخص %19،  )%47أي بنسبة (  من نصف النفقات الجبائية تهم الضريبة على القيمة المضافة بأن ما يقر

 .واجبات التسجيل والتنبر %12الضريبة على الدخل و  %13الشركات و
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  : أكثر القطاعات استفادة هيأن غير ،ويجدر التوضيح هنا بأن تدابير التشجيع تهم تقريبا جميع القطاعات
 
  ؛) من مجموع هذه النفقات%17أي بنسبة ( مليون درهم من النفقات الجبائية 3958القطاع العقاري بمبلغ  •

  مليون درهم؛2941القطاع الفلاحي بمبلغ  •

  مليون درهم؛2275القطاع العمومي بمبلغ  •

  . مليون درهم1918قطاع الصناعات الغذائية بمبلغ  •

  

  :وتهم هذه التشجيعات

   ؛ %58 بلغت نسبتها ثتي استأثرت بأكبر حصة من مجموع النفقات التي وقع تقييمها حي وهي الالمقاولات، •

  من مجموع النفقات الجبائية ؛%27 وقد استفادت بنسبة الأسر، •

 .  من مجموع هذه النفقات%14 التي بلغت حصتها المؤسسات العمومية •

  

 :وإضافة إلى ذلك يمكننا أن نستخلص في هذا الإطار بأن 

 مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية؛ من 63% •

  من هذه النفقات لها أبعاد اجتماعية؛35% •

 . منها مخصصة لإنجاز نشاطات ثقافية2% •

  

ومن أجل التخفيض من النفقات الضريبية قرر المشرع، في إطار مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إخضاع عمليات 

   .%10 و%14 بدلا من سعري %20الأشغال العقارية وعمليات الإيجار التمويلي للسعر العادي لهذه الضريبة البالغ 

  

والغاية من إقرار هذا التدبير توحيد الأسعار المطبقة على العمليات المرتبطة بهذه النشاطات من بداية العملية إلى نهايتها، وذلك 

 .  « butoir »   تفاديا لمواجهة حالات المصدم

  

 تستفيد من حق إرجاع الضريبة على 2008ويجدر التوضيح هنا بأن مقاولات الإيجار التمويلي أصبحت ابتداء من فاتح يناير 

  .القيمة المضافة القابلة للخصم التي تعذر استنزالها والتي نشأت ابتداء من هذا التاريخ

  

التي تستقر بعمالة طنجة أو بأقاليم أو عمالات محددة بمرسوم، من تطبيق وفي مجال الضريبة على الشركات، تستفيد المقاولات 

 لاغير، وذلك بالنسبة لعملياتها المرتبطة بالأشغال المنجزة والبيوع المتعلقة بالمنتجات والخدمات %17,5الضريبة عليها بسعر 

  .المسلمة بالخصوص داخل هذه الأقاليم والعمالات

  

  : أقرها المشرع لفائدة2010 دجنبر 31 و2008 تتراوح مدتها مابين فاتح يناير غير أن هناك مرحلة انتقالية

 ابتداء من فاتح يناير %17,5 طيلة هذه المدة ومن سعر %8,75 التي ستستمر في الاستفادة من سعر المقاولات المصدرة •

  ؛2011

  .%17,5 التي ستستفيد من سعر المقاولات الصناعية للتحويل •

  

، بالنسبة 2015 دجنبر 31كل سنة وإلى غاية ) 2,5( بمعدل نقطتين ونصف %17,5، سيرتفع سعر 2011يناير وابتداء من فاتح 

  .للمقاولات غير المصدرة المقامة بالأقاليم والعمالات السالفة الذكر



 7

  

ماعي مخصص للسكنى  سكن اجت2500 بدلا من 1500و بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يبرمون مع الدولة اتفاقية من أجل بناء 

 من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المعمول %50، 2008الرئيسية، فإنهم سيؤدون، ابتداء من فاتح يناير 

  . بهما انطلاقا من هذا التاريخ

  

، 2008بل فاتح يناير غير أنه تم الحفاظ في هذا الشأن على الحقوق المكتسبة للمنعشين العقاريين الذين سبق لهم أن أبرموا، ق

  . سكن اجتماعي2500اتفاقيات مع الدولة من أجل بناء 

  

من دخول مهنية وأجور ورؤوس الأموال (وفي نطاق العدالة الضريبية وإعادة التوازن بين مساهمة مختلف أصناف الدخول 

ات القرض وسندات الدين الأخرى  الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت سند%20، أخضع المشرع للضريبة بسعر ... )المنقولة

والقيم المنقولة الصادرة عن هيئات التوظيف ) ( o.P.C.V.Mوأسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 .(O.P.C.R)وكذا تفويت سندات توظيف رأس المال بالمجازفة   ) F.P.C.T( الجماعي للتسنيد 
 

   .%15عن تفويت الأسهم وسندات رأس المال الأخرى تخضع للضريبة بسعر غير أن الأرباح الصافية الناتجة 

  

  :وفي مجال واجبات التسجيل تم حذف الإعفاءات المتعلقة ببعض العقود والاتفاقات، ويتعلق الأمر ب

  العقود المتعلقة بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛ •

 والصندوق المغربي للصفقات والعقود التي تتضمن انتقال ثمن المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص •

 الصفقات والديون أو حوالتها أو الإنابة فيها لفائدة هذا الصندوق؛

 العقود المتضمنة لبيع السيارات بالسلف؛ •

 عمليات اقتناء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع استثماري غير التجزيئ أو البناء؛ •

 المشاركة في حالات تأسيس أو الزيادة في رأس مال شركات الاستثمار أو الشركات تحمل الخصوم المتعلقة بحصص •

 ؛  ) holding(  القابضة 

عقود تأسيس الشركات المتكونة من غرف التجارة والصناعة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الفلاحة التابعة لها  •

 .مراكز المحاسبات المعتمدة 

  

ولى من العقود المذكورة لم تكن خاضعة إجباريا للتسجيل، فإنه يجوز لطرفيها المتعاقدين تسجيلها وحيث أن الأصناف الثلاثة الأ

  .اختياريا بواسطة طلب مكتوب يقدمه كلا الطرفين أو أحدهما
 

قراره  توحيد الأسعار المطبقة على عمليات تأسيس أو الزيادة في رأس مال الشركات، وذلك بإ2008كما أقر قانون المالية لسنة 

   .%0,25 و%0,50 بدلا من سعري %1,50لسعر وحيد نسبته 

  

  السيد الرئيس  

  حضرات السيـدات والسادة

  

 جوانب النظام الضريبي في إطار انفتاح الاقتصاد المغربي على المحيط فبعد التطرق في الشطر الأول من هذا العرض إلى مختل

المتمثلة في تقليص اختلالات هذا النظام خصوصا عن طريق تخفيض النفقات العالمي، ثم في شطره الثاني إلى الإرادة الفعلية 

  .الجبائية، نكون قد وصلنا إلى آخر شطر في هذا العرض و يتمحور حول تعزيز الحماية القانونية وتبسيط المساطر
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ها، بما فيها السعر المطبق، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى حذف الضريبة المفروضة على العقود والاتفاقيات وإدراج أحكام

  .ضمن النص المتعلق بواجبات التسجيل

  

، إلى تحقيق هدف كان يرتقب إدراجه دوما في إطار القانون المغربي، اويرمي هذا التدبير، علاوة على دمج الأسعار وتنظيمه

  .لعرفيةويتجلى في تشجيع المواطنين على استعمال العقود الرسمية في معاملاتهم بدلا من العقود ا
 

ذلك أن اللجوء إلى هذا النوع الأخير من العقود لا مبررله سوى التكلفة الإضافية الناجمة عن الضريبة المفروضة على العقود 

  .والاتفاقات

  

لذا ونظرا لعدم وجود أي فرق بين الضريبة التي تفرض على العقود الرسمية أو تلك التي تهم العقود العرفية، فإنه يكون من 

  .المواطنين اللجوء إلى العقود الرسمية باعتبارها تضمن صحة معاملاتهم وسلامتهامصلحة 
 

  :وتجسيدا لذلك الدمج، تم إعادة تنظيم الأسعار النسبية التي أصبحت كالتالي

   ؛%5 بدلا من 6% •

  ؛%2,50 بدلا من 3% •

  ؛%1 بدلا من 1,50% •

  .%0,50 بدلا من 1% •
 

 300 و200 و100 درهم يطبق على كافة العمليات التي كانت تخضع للواجبات الثابتة 200كما تم إقرار واجب ثابت وحيد مقداره 

  .درهم

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

في مجال الضريبة على الشركات ، ورغبة في تدارك إغفال كان يشوب الضريبة الجزافية المطبقة على الشركات القابضة الحرة 

 ضمن أحكام المدونة العامة للضرائب الشروط الواجب توفرها لتطبيق 2008أدرج قانون المالية لسنة  دولار أمريكي، 500بمبلغ 

  .هذه الضريبة

  

  :وهكذا يتعين على الشركات المعنية قصد الاستفادة من تطبيق الضريبة الجزافية

  ت؛ امتلاكها لمساهمات داخل المقاولاعأن يكون غرضها مقتصرا على تدبير محفظة السندات م •

  بعملات أجنبية؛اأن يكون رأس مالها مؤسس •

  .أن تكون عملياتها منجزة لفائدة بنوك حرة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين بعملات أجنبية قابلة للتحويل •

  

عند دراسة ومن جانب آخر ورغبة في توضيح طبيعة النفقات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تقييم الدخل الإجمالي للملزم 

إلى جانب عمليات اقتناء ) كتذاكر الصندوق( إضافة سندات الدين 2008وضعيته الضريبية في مجموعها، أقر قانون المالية لسنة 

  . القيم المنقولة وسندات المساهمة باعتبارها من النفقات المذكورة
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ن المالي كذلك على أنه يجوز للجان الفرعية المنبثقة عن بالنسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، نص القانو و

  .هذه اللجنة أن تتداول بصورة صحيحة إذا حضر الرئيس وعضوين آخرين على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم قانونا
 

على الهيئات المكلفة كما تم من جهة أخرى توضيح الأحكام المتعلقة بالصناديق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية، ذلك أنه يتعين 

بتسييرهذه الصناديق أن تمسك محاسبة مستقلة عن كل صندوق تثبت من خلالها تحملات ومداخيل الصناديق المذكورة، ولايمكن 

  .إجراء أية مقاصة بين حصيلة هذه الصناديق وحصيلة الهيئة المسيرة لها

  

اتجاه توسيع الحقل الضريبي، منها التنصيص على خصم الأقساط و هناك أيضا تدابير تم إقرارها بموجب القانون المالي تسير في 

المرصودة لتأسيس التقاعد التكميلي من الأجرة الصافية الخاضعة للضريبة التي يحصل عليها الملزم بصفة منتظمة خلال مزاولة 

  .نشاطه

  

كالتعويضات (ليها إما خلال السنة وتشمل الأجرة الصافية المذكورة مجموع الأجور الشهرية والمبالغ التكميلية المحصل ع

  ...).كمكافأة الموازنة ومكافأة الشهر الثالث عشر وغير ذلك(أو عند نهاية السنة ) والمكافآت الربع سنوية
 

كما أن المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المفروضة على الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة يتم دفعه بصندوق قابض 

ئب من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، وذلك في غضون الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إدارة الضرا

  .التفويت

  .2008ويطبق هذا التدبير على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 

  

في حالة اختيار إعادة استثمار الحصيلة الإجمالية وعلاوة على ذلك نص القانون المالي على حذف الإعفاء بالنسبة لزائد القيمة 

  .2008ويطبق هذا التدبير الجديد على زائد القيمة المحقق برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من أول يناير . للتفويت

  

  :علق الأمر ب على إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتخويل بعض الامتيازات ويت2008وأخيرا نص القانون المالي لسنة 

الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضرائب والواجبات والرسوم المقررة بموجب المدونة العامة للضرائب، ويعتبر  •

  ذلك شرطا أساسيا للاستفادة من هذه الامتيازات؛

 مسبقا مع الدولة، من التمتع  والمعنويين الذين لم يفوا بالتزاماتهم في إطار اتفاقية تبرمناستبعاد الأشخاص الطبيعيي •

  .بالامتيازات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية

  

وفي مجال الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة على الدخل، أقر المشرع اعتبار التعويض الممنوح عن الإفراغ من المحل بمثابة 

  .%40 خاضعا للضريبة لدى المستفيد بعد تطبيق إسقاط قدره اتكلفة قابلة للخصم، غير أن هذا التعويض يعتبر بالمقابل دخلا عقاري

  

 التي تتحمل الشركة المشغلة أقساطها في إطار اختيار الاكتتاب في أسهم الشركة أو "بالدفعات التكميلية"وفيما يرجع للنظام المتعلق 

  :نص قانون المالية على)   -options) stockشرائها لفائدة مأجوريها  

   الأسهم إسمية؛ضرورة أن تكون •

  سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة الاختيار؛3تقليص فترة منع التصرف إلى  •

 .عدم الاعتداد بفترة منع التصرف في حالة وفاة المأجور أو إصابته بعجز •
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  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

الحكومة ضمن القانون المالي الأخير تدابير تكتسي إلى جانب التدابير التي تم تبنيها في إطار إصلاح النظام الضريبي، أدرجت 

  :طابعا اجتماعيا تتجلى فيما يلي

الزيادة في مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من طرف المشغلين لمأجوريهم والمعفاة من  •

دراهم ) 10(مل بدلا من عشرة درهم عن كل مأجور وعن كل يوم ع) 20(الضريبة على الدخل، وذلك في حدود عشرين 

  المعمول بها سابقا؛

الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل بالنسبة  •

 .للمنعشين العقاريين الذين يقومون، في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة، ببناء مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة
 

مترا مربعا ) 60(وستين ) 50(المسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين ويقصد ب

 .درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة) 140.000( مجموع قيمتها العقارية على مائة وأربعين ألف دولا يزي

  

سكن ) 500( العقاريين المعنيين إنجاز برنامج بناء مندمج يتكون من خمسمائة وللاستفادة من هذا الإعفاء يتعين على المنعشين

  .سكن بالوسط القروي) 100(بالوسط الحضري أو مائة 

   

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

الحيلولة دون تفاقم  المالي الأخير تندرج ضمن رؤية متوسطة المدى الغاية منها نإن التدابير التي تم اعتمادها في إطار القانو

  .الضغط الضريبي على الأسر والمقاولات بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض الأسعار الضريبية
 

ويتحتم على النظام الضريبي الذي تتطلع الحكومة إلى تحقيقه، التوفيق بين تعبئة الموارد الكافية التي تتيح للدولة القيام بالمهام 

لذا يتعين القيام بمقارنة موضوعية بالنسبة للتشريعات الأخرى، ذلك أن الدول . متطلبات تقوية منافسة اقتصادناالموكولة إليها، وبين 

التي عرفت نجاحا في تنميتها لم تحقق هذا النجاح فقط من خلال تخفيض الضرائب بل بإقرار نظام تربوي ناجع وبنيات تحتية 

  .جيدة

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة
 

 .أشكركم على حسن استماعكم وتتبعكم
 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  
 


